المبحث الخامس 

نسخ الحكم قبل وقت فعله

رأي أبي الحسن التميمي 

ذهب ابو الحسن التميمي الى نفي جواز نسخ الحكم قبل وقت فعله(
)
تحرير محل النزاع : 

قبل الخوض في ذكر آراء الاصوليين وأدلتهم في هذه المسألة لابد ان نحرر محل النزاع وان نذكر الصور والاقسام التي يمكن ان يجري فيها الخلاف . 

القسم الاول : ان يكون النسخ للفعل قبل ان تعلمه الامة أو تتمكن من اعتقاده ، كما اذا أمر الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء على الامة ثم نسخه قبل وصوله اليه ، وهذه الصورة منعتها المعتزلة ، واختلف فيها اهل السنة(
) . 

القسم الثاني : ان يكون النسخ للحكم بعد ان علم المكلفون بوجوبه كما في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامة خمسين صلاة ثم نسخت الى خمس ، وقد اختلف في هذه الصورة على مذاهب(
) . 

القسم الثالث : ان يكون النسخ بعد التمكين من العمل بالحكم واعتقاده سواء عمل المكلف ام لم يعمله ، بأن مضى من الوقت ما يسع لمثله ، وهذا القسم لا نزاع في جواز النسخ كما نقله الزركشي(
) . 

القسم الرابع : وهو الذي جرى فيه الخلاف ، وهو لو كلف المكلف بعمل ثم نسخ قبل دخول وقت الفعل ، بعد مرور وقت لا يسع للفعل المكلف به ، وذلك كما لو قال : صلى الله عليه وسلم غدا ركعتين تم قبل مجيء الغد قال : لا تصل غدا ركعتين(
) . 

وقد اختلف الاصوليون في هذا القسم على مذهبين : 

المذهب الاول : جواز نسخه قبل وقت فعله ، وهذا هو مذهب جمهور الاصوليين من الحنفية(
) والمالكية(
) واكثر الشافعية(
) والاشاعرة(
) والحنابلة ومنهم ابن حامد وابو يعلى الفراء(
) ، وابن حزم الظاهري(
)  . 

أدلة المذهب ومناقشتها : 

استدل اصحاب هذا المذهب على صحة ما ذهبوا اليه بأدلة منها :ـ 

اولا : الكتاب 

1. ان الله سبحانه وتعالى امر سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده بدليل قوله تعالى :   يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ  (
) . 

ثمّ نسخ عنه ذلك قبل وقت فعله(
) ، بدليل قوله تعالى :  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(
) . 

واعترض على هذا الدليل باعتراضات عديدة لكنها لاتقوى على رد هذا الدليل الذي استدل به اصحاب هذا المذهب او اضعافه ، لان هذه الاعتراضات ضعيفة ، وقد اطال بذكرها ابو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل الحنبلي ، وكان الاولى بهما عدم ذكرها وذلك لضعفها . 

وسأذكر بعضا من هذه الاعتراضات والرد عليها من قبل اصحاب المذهب الاول : 

الاعتراض الاول : ان الذي شاهده سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام ليس وحياً ؛ لانه كان مناماً ، والمنام لا يثبت به الامر(
) . 

ورد هذا الاعتراض : 

بأن منام الانبياء وحي فيما يتعلق بالامر والنهي (
) . 

2. قالوا ان كلام ابراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ المستقبل وليس فيه تصريح بالامر(
)  . 

ورد هذا الاعتراض : بان كلامكم مردود ؛ لان شاهد الحال يدل على انها رؤيا سابقة ، فلو كان كلام سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام للمستقبل لما شرع في حمله لولده اسماعيل والسكين والحبل وصرعه لولده(
) .

3. قالوا ان الله تعالى لم يأمر سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده حقيقة ، وهو الذبح المعروف وهو الحز والقطع 00 الخ ، وانما امره بمقدمات الذبح التي ذكرناها من اخذه الحبل والسكين واخراج ولده للصحراء ، ووضع السكين على رقبته ، وقد فعل هذه المقدمات ، ولهذا قال تعالى :  قد صدقت الرؤيا (
) . 

ورد هذا الاعتراض : بأن المأمور به هو الذبح وهو الشق  . 

قال الشاعر : 

                كأن بين فكّــها والفــــكِّ        

                                  فأرة مسكٍ ذبحت في سُــــكِّ(
) . 

أي شقت(
) . 

فدل على ان الامر تناول الفعل الذي هو شق الذبح(
) . 

ثم ان قرائن القول ودلائل الحال تعطى انه نفس الذبح لا مقدماته ، لان الله تعالى قال :  سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (
) ، وهذا لا يقال الا على بلاء صعب مؤلم ، والله تعالى يشهد لحال سيدنا عليه الصلاة والسلام بأن الذي أبتلي به هو بلاء مبين بقوله عز وجل :  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (
) 

ثم ان الله تعالى قال :  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (
)  . 

فلو كان المأمور  به هو المقدمات ، دون الذبح الحقيقي لما احتاج الى الفداء وهو الذبح لان الفداء أقيم مقام الشيء المفـدى (
) . فلمَّا سمي ذبح الذبح فداء علم ان المأمور به هو عين الذبح ثم ابدله الله تعالى بايقاعه في الحيوان(
) . 

2.قال تعالى :  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (
) . 

وجه الدلالة من الاية : ان الله تعالى يمحوا كل شيء يريد محوه وعلى كل حال(
) . 

فان قيل بان المراد هو محو الكتابة او ما يكتبه الملكان من المباحات . 

قيل له : هو عام ، ثم يمحو ذلك ، لا يفرق بينه وبين محو الحكم اذا شاء ، سواء كان قبل وقته او بعده(
) . 

ثانياً : إن الله تعالى أمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة لما 

عرج به إلى السماء(
) ، ثم نسخ ما زاد على الخمس ، وهو نسخ قبل التمكن من الفعل ، إلا انه كان بعد عقد القلب عليه ، فدل على وقوعه على الجواز(
) ونوقش هذا الدليل : بأن هذا الخبر آحاد لا تقوم به الحجة

ورد هذا الاعتراض 

بان هذا الخبر اشتهر وقد تلقته الامه بالقبول ، فصار كالمتواتر ،(
) وقد شهد له 

القران الكريم قال تعالى (ثم دنا فتدلى ،  فكان قاب قوسين او ادنى )(
)
2. ان الرسول صلى الله عليه وسلم صالح(
) قريشا عام الحديبية على رد من جاءه مسلما من الرجال والنساء ثم نسخ الله تعالى ذلك في النساء بقوله عز وجل :  إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار (
) ، وهذا نسخ قبل وقت الفعل(
)  . 

فان قيل : يحتمل ان يكون قد مضى زمان يمكن ان يجئن فيه فيردهن . 

قيل له : الصلح وقع على ردهن ان جئن ، وقبل مجيئهن لا يكون وقتا للرد ، فيثبت انه قبل الفعل(
)  . 

3. ان الله تعالى أمر بتقديم الصدقة على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال :  إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً (
) . 

ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل (
) . 

واعترض على هذا الدليل : 

بان علياً رضي الله عنه ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدّم صدقة ، ثم نسخ بعد ذلك . 

فوقع النسخ قبل وقت الفعل(
) . 

رد هذا النقاش : بان ذلك ان صح فان الامر لا يتعلق بواحد ، بل كان خطابا لجماعة المؤمنين بقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ  فمن لم يرد مناجاته فما وقع وقت تقديم الصدقة في حقه ، وان كان قد حصل في حق غيره ثم نسخ عنه (
) . 

ثالثا : المعقول 

قالوا ان الدليل لما قام على حسن النسخ على الجملة فلا فرق بين ان ينسخ قبل وقت الفعل او بعد وقت الفعل ؛ لانه  يجوز ان يكون المراد بالأمر هو اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل اذا حضر وقته ، ويكون الله تعالى قد ابتلى عباده بهذا القدر وهو ابتلاء صحيح ، لان الايمان رأس الطاعات فيجوز ان يكون الله تعالى ابتلى عباده بقبول هذه العبادة ايمانا(
)  . 

المذهب الثاني : عدم جواز النسخ قبل وقت فعله ، وهذا مذهب الماتريدي والدبوسي والكرخي والجصاص من الحنفية(
) ، وأبي بكر الصيرفي(
) من الشافعية وابي الحسن التميمي(
) من الحنابلة كما ذكرنا وهو مذهب المعتزلة(
) . 

والفرق بين مذهب الجمهور والمعتزلة ان التمكن عند الجمهور يكفي فيه عقد القلب والعزم على الفعل ، اما عند المعتزلة ، فلابد فيه من العزم والفعل معاً ، حتى لو وجد العزم فقط فانه لايجوز نسخه عندهم(
) . 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها : 

استدل اصحاب هذا المذهب على صحة ما ذهبوا اليه بأدلة منها :ـ 

1. ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنا في اول النهار : اذا غربت الشمس من هذا اليوم فصلوا ركعتين بطهارة ، ثم قال عند الزوال اذا غابت الشمس من هذا اليوم فلا تصلوا ركعتين بطهارة ، كان الامر والنهي متناولا فعلا واحدا على وجه واحد من مكلف واحد الى مكلف واحد ، وفي تناول النهي لما تناوله الامر على الحد الذي تناوله من غير انفصال دليل اما على البداء واما على القصد الى الامر القبيح والنهي عن الحسن(
) . 

ونوقش هذا الدليل : بان الدليل يبطل اذا قال صلّوا سنة ثم نسخ ذلك بعد شهر ؛ لانه نهيه قد تناول ما تناوله الامر على وجه واحد ، ثم لا يعد ذلك بداء ولا قبيحا(
)
2.  ان الله تعالى لايجوز عليه البداء ، ونحن ان قلنا بنسخ الحكم قبل وقت الفعل ، فقد جوزنا عليه البداء ؛ لانه بمنزلة ان يقول : افعل لا تفعل (
) . 

ونوقش هذا الدليل : باننا لا نسلم ان هذا بداء ؛ لان البداء حده : استدراك ما كان خافيا ممن بدا له العلم به بعد خفائه ، وليس كذلك في مسألتنا . 

فان الباري عز وجل قد علم حين امر بالفعل انه سينتهي عنه قبل وقت الفعل ، فلا يكون بداء(
) . 

3.  لو جاز النسخ قبل وقت الفعل ، لحسن ان يقول : صلوا ، لا تصلوا في وقت واحد(
) . 

ونوقش هذا الدليل : بان هذا الذي تقولون به هو جمع بغير علة ، والفرق بينهما ان النهي اذا اتصل بالامر لم يتعلق بالامر فائدة ، واذا تأخر عنه الى وقت آخر تعلق به فائدة وهو مقدمات الفعل من العزم واعتقاد الوجوب ، وذلك مما يحسن تكليفه به الثواب وبتركه العقاب(
)
4. ان الامر بالشيء يقتضي صلاح المكلف ، فلا يجوز ان ينهاه عمّا فيه صلاحه  

ونوقش هذا الدليل : بأن صلاحه فيه ما دام الامر قائما فاذا نهاه علمنا ان الصلاح كان الى غاية هي النهي ، ثم لو جاز ان يمنع هذا من النسخ قبل وقت الفعل جاز ان يمنع من النسخ اصلاً(
) . 

الرأي الراجح : 

بعد عرض اراء وادلة العلماء في هذه المسألة أرى ان الراي الراجح هو ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل ، وذلك لقوة الادلة التي استدل بها اصحاب هذا المذهب ، وضعف ادلة المذهب الاخر ، ثم ان ذلك قد وقع في القرآن الكريم كما في قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، ولا يوجد مانع عقلي يمنع ذلك ، وان كان الخلاف في هذه المسالة قد حسم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، واستقرت الاحكام في عصره وقبل وفاته ، وتطرق علماء الاصول وذكرها في كتبهم يدل على اهتمامهم في كل شيء ذكر في تلك الازمان مما يؤكد رقيهم وتقدمهم الحضاري ، والله تعالى أعلم . 

(�) الواضح في اصول الفقه لابن عقيل الحنبلي : 4/303 ، وينظر : رايه في العدة : 2/688 ، والمسودة : 207 . 


(�) ينظر : احكام القرآن للجصاص : 1/105 ، والاحكام للآمدي : 3/115 ، والبحر المحيط للزركشي : 4/82 ، وارشاد الفحول للشوكاني : /163 . 


(�) البحر المحيط : 4/85 . 


(�) المصدر نفسه : 4/87 ، وارشاد الفحول : /163 . 


(�) المصدر نفسه ، والابهاج لابن السبكي : 2/234 ، وارشاد الفحول : /163 . 


(�) احكام القرآن للجصاص : 1/51 ، واصول البزدوي مع كشف الاسرار لعبد العزيز البخاري : 3/171 ، وأصول السرخسي : 2/63 ، وميزان الاصول للسمرقندي : 2/998 ، وتيسير التحرير : 3/187 ، وفواتح الرحموت : 2/61 ، والحنفية قد اشترطوا التمكن من الاعتقاد دون التمكن من الفعل . 


(�) احكام الفصول للباجي : 1/338 ، ومنتهى الوصول والامل لابن الحاجب : /156 ، وشرح تنقيح الفصول : /306 . 


(�) التبصرة لابي اسحاق الشيرازي : /260 ، واللمع للشيرازي : /56 ، وشرح اللمع للشيرازي : 1/485 ، والبرهان للجويني : 2/849 ، وقواطع الادلة في الاصول لابن السمعاني : 1/431 ، والمنخول للغزالي : /297 ، والمستصفى : 1/112 ، والمحصول للرازي : ج1 ق 3/467 ، والاحكام للآمدي : 3/70 ، والابهاج لابن السبكي : 2/234 ، جمع البناني ( البناني ) : 2/77 ، والبحر المحيط للزركشي : 4/91 . 


(�) ذهب الاشاعرة الى جواز نسخ الفعل بعد التمكن منه وقبل فعله له او بعد شروعه في الفعل بعد التمكن منه وقبل فعله له او بعد شروعه في الفعل ولكنه لم يتمه ( ينظر : المصادر السابقة وكشف الاسرار : 3/170 )


(�) التمهيد في اصول الفقه للكلوذاني : 2/355 ، والواضح في اصول الفقه لابن عقيل الحنبلي : 4/303 –304 ، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي وشرحها : 1/203 وما بعدها وقواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي : /71 ، والمسودة لابن تيمية : 207  والمختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل لابن اللحام : /137 . والمدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل لابن بدران الدمشقي /98 . 


(�) الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم الظاهري : 4/100  . 


(�) سورة الصافات : 102 . 


(�) ينظر : الاحكام لابن حزم : 4/103 ، والتبصرة : /260 وما بعدها ، واللمع : 56 ، واحكام الفصول : 1/339 ، وقواطع الادلة : 1/432 ، والتمهيد : 2/56 ، الواضح : 4/305 ، وجمع الجوامع ( البناني ) : 2/112 . 


(�) سورة الصافات : 107 .


(�) ينظر : التمهيد : 2/356 ، والواضح : 4/305 . 


(�) ينظر : التمهيد : 2/356 ، والواضح : 4/307 . 


(�) ينظر : المصدرين نفسهما : 2/356 ، 4/308 . 


(�) ينظر : المصدر الاخير نفسه . 


(�) سورة الصافات : 5 . 


(�) الشاعر هو منظور بن مرثد الاسدي ، ذكره صاحب لسان العرب : 3/263 ، ومعنى ان رائحة فم المحبوبة تشبه رائحة الطيب الذي يقال له مسك المسك . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/432 ، والتمهيد : 2/357 ، والواضح : 4/305 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/432 . 


(�) سورة الصافات : 102 . 


(�) سورة الصافات : 106 . 


(�) سورة الصافات : 107 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/432 وما بعدها ، والتمهيد : 2/358 ، والواضح : 4/309 بتصرف . 


(�) ينظر : الاحكام لابن حزم : 4/103 ، والواضح : 4/309 وللاطلاع على بقية الادلة راجع التمهيد : 2/356 –359 ، والواضح : 4/304 – 312 . 


(�) سورة الرعد : 39 . 


(�) ينظر : التمهيد : 2/355 . 


(�) المصدر نفسه : 2/355 –356 . 


(�) الخبر اخرجه البخاري 1/459 ومسلم 1/146


(�) ينظر الاحكام لابن حزم 4/100 ومابعدها ، التبصرة : /260ـ261 قواطع الادله 1/433 ، التمهيد 2/360 ، الواضح 4/312 


(�) ينظر قواطع الادلة 1/433 والتمهيد 2/360 


(�) سورة النجم : 8،9


(�) الخبر اخرجه البخاري في كتاب الصلح 5/358 ومسلم في كتاب الجهاد 3/1410


(�) سورة الممتحنة : 10 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 2/433 ، والتمهيد : 2/359 وما بعدها . 


(�) التمهيد : 2/360. 


(�) سورة المجادلة : 12 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة : 1/433 ، والتمهيد : 2/359 . 


(�) ينظر : المصدرين نفسيهما . 


(�) التمهيد : 2/359 . 


(�) قواطع الادلة : 1/433 – 434 . 


(�) الفصول للجصاص : 2/299 ، واحكام القرآن للجصاص : 2/230 ، واصول السرخسي : 2/63 ، وتيسير التحرير : 3/187 ، فواتح الرحموت : 2/62 . 


(�) التبصرة : 260 ، والبرهان : 2/1303 ، قواطع الادلة : 1/431 ، والمستصفى : 1/112 ، والمنخول : /297 ، والاحكام للآمدي : 3/115 ، والابهاج : 2/256 ، والبحر المحيط : 4/86 . 


(�) العدة لابي يعلى : 2/808 ، والتمهيد : 2/355 ، والواضح : 4/304 ، وروضة الناظر وشرحها : 1/203 – 204 ، والمسودة : 207 ، والمختصر لابن اللحام : 137 ، وشرح الكوكب المنير : 465 ، والمدخل الى مذهب الامام احمد : 98 . 


(�) المعتمد : 1/407 ، وقواطع الادلة : 1/431 ، وارشاد الفحول : / 187 . 


(�) اصول البزدوي مع الكشف : 2/378 . 


(�) ينظر : احكام الفصول : 1/341 ، والمعتمد : 1/407 ، وقواطع الادلة : 1/431 ، والتمهيد : 2/364 . 


(�) التمهيد : 2/364 . 


(�) ينظر : احكام الفصول : 1/341 –342 ، والتبصرة : 262 ، واللمع : 46 . 


(�) المصادر نفسها . 


(�) التمهيد : 2/365 . 


(�) ينظر : التمهيد : 2/356 ، وقواطع الادلة : 1/431 . 


(�) التمهيد : 2/366 . 





